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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وأشرف الخلق أجمعين محمد بن عبد الله الهادى الأمين، الذى أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه جميعًا، ومن اقتدى بهديه واتبع سنته وشريعته إلى يوم الدين.. وبعد: 

فإن الدين عند الله الإسلام، ومن يتبع غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين كما حكم بذلك رب العالمين. 

لأن الإسلام بمفهومه العام- عقيدة وشريعة- هو الدين السماوى الذى أقره الله ونزل تشريعه على جميع الأنبياء والمرسلين من آدم إلى محمد خاتم النبيين والمرسلين- عليه وعليهم جميعًا أفضل الصلاة والتسليم- ويشهد لذلك قوله– تعالى-: ﭽﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﭼ  (
). 
وقد اكتملت شريعة الإسلام لتكون صالحة لكل زمان ومكان لمصالح العباد والبلاد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها على يد محمد (- خاتم الرسل والأنبياء- وأصبحت هذه الشريعة- مع عقيدتها وبكل تشريعاتها العقائدية والعملية- محققة للحفاظ على مصالح العباد فى أمور دينهم ودنياهم الضرورية والحاجية والتحسينية؛ وذلك من أجل الغاية العظمى من خلق العباد وكل الكائنات، وهى  عبادة الله ووحدانيته والإخلاص فيها؛ وذلك لقوله– تعالى-: ﭽﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭼ(
)، وقوله– تعالى-: ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﭼ(
)، وقوله– تعالى-: ﭽﯝ  ﯞﯟ  ﯠ     ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ  ﭼ(
).
وكان من فضل الله على الإنسان أن فضله وكرمه على جميع خلقه وجعله خليفته فى ملكه وأرضه وسخر له كل ما فى السموات وما فى الأرض ليحيا بها وبمنافعها، ويحقق بها خلافته الشرعية فى الدنيا، ويتمكن بها من إقامة ذاته ونفسه وتحقيق الإخلاص فى وحدانية الله وعبادته وطاعته فى كل أمره ونهيه لتحقيق الإسلام وشريعته بين الناس جميعًا بالحق والعدل والحكمة والموعظة الحسنة لإشاعة السلام الإنسانى والاجتماعى بين الناس جميعًا، وبين الإنسان والبيئة التى يعيش فيها والتواؤم والتوافق بينهما كالروح والجسد بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر. 
والإنسان فى نظر الإسلام هو محور الكون؛ لأن مع ذاته ومع منافع الدنيا يتم تحقيق هذا الوجود الإنسانى الذى أراده الله لعبادته وكلفه بها إلى أن يشاء الله، والإنسان معه من الكليات الخمس الضرورية فى ذاته أربع، وهى: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، وواحدة من خارجه، وهى: المال، وهو كل منافع الدنيا الضرورية والحاجية والتحسينية ولا غنى عنها بالنسبة للضروريات منها؛ وبذلك كان الإنسان ومنافع الحياة التى يعيش فيها وجهين لعملة واحدة كالروح مع الجسد لا غنى لأحدهما عن الآخر، ويشهد لذلك قوله– تعالى-:   ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖﭼ(
)، المال: كل مظاهر الحياة ومنافعها للإنسان، والبنون: المراد به كل بنى الإنسان، وهو بنى آدم وذريته من بعده جيلاً بعد جيل بواسطة التناسل والزواج الشرعى الذى أحله الله وجعل منه السكن والمودة وبناء المجتمعات البشرية والسكانية فى الأرض كلها إلى يوم القيامة. 
هذا وقد فضل الله آدم وذريته- المؤمنين- من بعده على الملائكة بالعلم الذى علمه الله لآدم وذلك بقوله- تعالى-: ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭼ(
)، والمراد بالأسماء كل العلوم والفنون التى تمكن الإنسان من خلافته الشرعية فى الحياة الدنيا، وتحقيق كل منافعه الدينية والدنيوية على الوجه المشروع الذى أراده الله- سبحانه وتعالى-، والتى توارثتها البشرية عن طريق الجينات الوراثية من أبيهم آدم- عليه السلام-. 

ومن هذه العلوم ما يتعلق بالموت والحياة والصحة والدواء والشفاء، وكل ما يتعلق بالإنسان فى حياته وموته وصحته ومرضه.. هذا وفى طريق التقدم العلمى واكتشافه تمكن أهل الاختصاص الطبى- فى مجال العلاج- من نقل وزرع الأعضاء لتحقيق الشفاء بإذن الله بين الأحياء بعضهم وبعض، وبين الأموات والأحياء وذلك فى العصر الحديث، وقد اختلفت الآراء الفقهية والشرعية؛ وكذلك العلمية والطبية بين الحل والحرمة والجواز وعدمه من الناحية الشرعية والطبية والقانونية. 

وقد عقدت المؤتمرات العالمية والمحلية والمجامع الفقهية والبحثية فى الدول الإسلامية حول هذا الموضوع، وصدر عن بعضها قرارات وتوصيات بالجواز واعتبار الموت الإكلينيكى "موت جذع المخ أو المخ" موتًا شرعيًّا، والبعض الآخر لم يعتبر ذلك. 
ونظرًا لأن هذا الخلاف ما يزال قائمًا، وهناك اتجاهات فى الدول الإسلامية ومنها مصر لوضع قانون تشريعى فى ذلك يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية؛ فقد قرر مجمع البحوث الإسلامية- بالأزهر الشريف- فى مؤتمره العالمى الثالث عشر، والمقرر انعقاده فى ربيع الأول 1430هـ الموافق 10 مارس 2009م أن تكون زراعة ونقل الأعضاء أحد محاوره الرئيسية. 

ولذلك تقدمت إلى المؤتمر بهذا البحث ضمن مطلبين: 

أحدهما: فى بيان الحكم الشرعى من حيث الجواز وعدمه ورأينا فى ذلك. 

والثانى:  فى  حقيقة الموت الشرعى وضوابطه الشرعية. 

المطلب الأول
الحكم الشرعى فى نقل وزرع الأعضاء البشرية

من الحى إلى الحى ومن الميت إلى الحى
1. من المعلوم بالضرورة- شرعًا- أن الله- سبحانه وتعالى- قد خلق الإنسان وكرمه أفضل تكريم وفضله على سائر خلقه وارتضاه وحده لأن يكون خليفته فى الأرض لعمارتها مع تكليفه بالعبادة التى خلق من أجلها، ويشهد لذلك نصوص كثيرة من كتاب الله- تعالى- منها قوله- سبحانه-: ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ      ﭼ(
)، وقوله– تعالى-:     ﭽ  ﮏ  ﮐ       ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﭼ(
)، وقوله– تعالى-: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭼ(
)، وقوله- تعالى-: ﭽﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ         ﯰ  ﯱﭼ (
). 
2. الإنسان ملك لله- وحده- وصنعته فى خلقه، وليس لأحد من الخلق أن يتصرف فى هذا الخلق تصرفًا يضر به أو يؤدى إلى فساده أو هلاكه؛ لأن ذلك محرم ومنهى عنه قطعًا؛ ولأن الواجب هو المحافظة على ما أمر الله به أن يحفظ لتحقيق الخلافة التى أرادها الله- سبحانه وتعالى- فى الأرض على وجه الكمال والتمام؛ وهذا الدين لله لا يتحقق إلا بوجود هذا الإنسان الصحيح المكلف الذى خلقه الله جسدًا وعقلاً وروحًا فى تواؤم كامل كما أراده الله- تعالى-. 
ولذا منع الإنسان من إلحاق أى ضرر بذاته أو جزء من أجزائه ولو كان من الإنسان على نفسه؛ لأن الإنسان لا يملك نفسه ولا أذن الله له فى ذلك؛ ولهذا وردت النصوص الشرعية الكثيرة التى تحرم الاعتداء على الآخرين؛ كما تحرم الاعتداء على النفس، ومنها قوله– تعالى-: ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ  ﮢ    ﭼ(
)، وقوله – تعالى-: ﭽ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫﭬﭼ(
)، وقوله– تعالى-: ﭽﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﭼ(
)،  وقوله– تعالى-: ﭽ  ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ      ﮨﮩ   ﭼ(
).
وقد وردت الأحاديث الكثيرة التى تنهى عن قتل الإنسان لنفسه، ومنها حديث النبى (: (من تردى من جبل فقتل نفسه فهو فى نار جهنم يتردى فيه خالدًا فيها أبدًا، ومن تحسى سُمًّا فقتل نفسه فسمه فى يده يتحساه فى نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يتوجأ بها فى نار جهنم خالدًا فيها أبدًا)(
). 
3. قد أمرت الشريعة الإسلامية باتخاذ الإنسان كل الوسائل التى تحافظ على ذاته وحياته وصحته، وتمنع عنه الأذى والضرر والهلاك؛ فأمرته بالبعد عن كل المحرمات والمفسدات والمهلكات؛ ولذلك أوجبت عليه- عند المرض- اتخاذ كل سبل العلاج والشفاء قال :( (تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء فتداووا يا عباد الله)(
). 
ولذلك فقد رخصت الشريعة الإسلامية للإنسان عند الاضطرار والوقوع فى مخمصة الهلاك أن يتناول من المحرمات التى حرمت عليه فى حالة العزيمة ما يمنع عنه الهلاك حفظًا للنفس من الهلاك فله أن يأكل من الميتة وله أن يشرب الخمر بمقدار ما يمنع عنه ذلك الهلاك المحقق، وقد ورد النص الصريح على ذلك فى قوله– تعالى-:  ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭼ(
) إلى قوله– تعالى-: ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ       ﮜ  ﮝ    ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦﭼ(
).
4. لكن ما هو الحكم الشرعى إذا لم ينقذ الإنسان من هلاك محقق إلا بأخذ جزء من غيره حيًّا أو ميتًا ولم توجد وسيلة أخرى لمنع هذا الهلاك إلا بذلك القطع أو الأخذ، وقال أهل الخبرة الطبية العدول إن ذلك يحقق النفع المؤكد للآخذ ولا يؤدى إلى ضرر مؤكد بالمأخوذ منه ولا يؤثر على صحته وحياته وعمله. 
والجواب عن ذلك: أنه لا مانع شرعًا من الترخيص فى النقل إن خلا من ضرر؛ لأن ذلك يعد من باب الإذن الشرعى الذى فيه إحياء للنفس التى أمر الله بإحيائها، وهو من باب التضحية والإيثار الذى أمر الله به وحث عليه لقوله– تعالى-:  ﭽ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ     ﯼ    ﯽﯾ   ﭼ(
)، وقوله– تعالى-: ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﭼ(
)، وما الجهاد فى سبيل الله والقتال وبذل النفس والمال والحرص على الموت إلا لتحقيق هذا الإيثار ببذل النفس لإحياء الغير وهم الأهل والوطن؛ كما وجب على الإنسان فى الإسلام إنقاذ الغرقى والحرقى عند غلبة الظن عند المنقذ بالإنقاذ والخلاص مع احتمال الضرر والهلاك له عند الإنقاذ؛ إذ كل هذا مأمور به شرعًا ويدخل فى باب الإيثار المأمور به، ولا يمنع من ذلك الترخيص القول بأن جسد الإنسان ملك لله وليس ملكًا للإنسان ولا يحق للإنسان أن يتصرف فيما لا يملك لأننا نقول بأن الكون كله ملك لله ونحن نتصرف فيه بمقتضى الخلافة الشرعية الكاملة التى أرادها الله ما دام ذلك داخلاً فى حدود الوكالة والولاية الشرعية التى منحها الله للإنسان لأن يتصرف فى ملكه فى حدود هذا الإذن، فهو لا يخرج عنه ما دام يحقق مصلحة شرعية أرادها الله والكون كله ملك لله لقوله– تعالى-:  ﭽﯫ  ﯬ   ﯭ   ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ ﭼ(
). 
والإنسان ضمن هذا الكون ومع ذلك فقد استخلفنا الله فى كل ما يملك خلافة شرعية قال– تعالى-:   ﭽﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ ﭼ(
). 
فلا يخرج تصرف الإنسان فى نفسه بما يحقق المصلحة له ولغيره عن ذلك الإذن العام من الله فى الكون للإنسان لتحقيق شرع الله ومنهجه فى كونه وفى خلقه. 

5. وكما يجوز أخذ عضو من الحى إلى الحى لإنقاذه من هلاك محقق؛ فإنه يجوز الأخذ من الميت للحى لإنقاذه من هلاك محقق أو لتحقيق مصلحة حاجية له أو ضرورية؛ لأن الإنسان الميت وإن كان مثل الحى تمامًا فى التكريم وعدم الاعتداء عليه بأى حال لحديث النبى (: (كسر عظم الميت ككسره حيًّا)(
)، وقوله– تعالى-:     ﭽ   ﮏ  ﮐ ﮑ  ﮒﭼ(
)، وهذا التكريم يشمل الحياة وما بعد الممات، ومن مظاهر التكريم الواجب مع الميت غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ووجوب دفن غير المسلمين أيضًا كالمسلمين تمامًا. 

ومع هذا التكريم فإنه لا يؤثر ما يؤخذ منه بعد موته من أجزاء تقوم عليها حياة إنسان آخر بعده؛ لأن مصلحة الحى مقدمة على مصلحة الميت؛ ولأن الحى يقيم دين الله وشرعه لتستمر الخلافة لله فى الأرض ويعبد الله وحده كما أراد- سبحانه-؛ لهذا إذا تعارضت حياة الأم مع حياة الجنين فتقدم حياة الأم على حملها؛ لأن حياة الأم محققة وحياة الجنين- قبل تمام نزوله- محتملة الوجود والعدم، فيقدم لذلك ما كان محقق الحياة على ما شك فى حياته، فمن باب أولى يقدم الحى على من تأكد موته. 
ولا يعتبر ذلك النقل من الميت من باب التعدى عليه أو الإيذاء به؛ بل ذلك ترخيص من الشارع وإذن منه وهو من باب الإيثار كما فى الجهاد؛ بل ذلك تكريم للميت أيضًا؛ لأنه ينتفع بما يقدمه لغيره من مصلحة يحيا بها ويثيبه الله عليها فى آخرته؛ بل ذلك يعد له من باب الصدقة الجارية طول حياة المنتفع المستفيد بعضو من أعضاء الميت. 
وهذا يتم بعملية جراحية فيها تكريم للميت وليس فيها ابتذال كما يتم مع الأحياء تمامًا سواء بسواء. 

وقد يقال: إن الإنسان بعد موته يبعث فى قبره وعند بعثه على هيئته التى مات عليها وهو يرجو لنفسه أن يكون على هيئته التى خلقه الله عليها فكيف نأخذ منه أجزاء أو أعضاء لا تكون معه عند بعثه، وهذا ينقص فى هيئته التى مات عليها، وهذا قد يسوؤه عند بعثه فى قبره ويوم الحشر لربه. 

والجواب: إن الله- سبحانه وتعالى- إنما يبعثه بعد موته على هيئته التى مات عليها عند خروج روحه من جسده وتمام موته قبل أخذ العضو منه؛ لأن الله- سبحانه وتعالى- قادر على خلق ما شاء وهو على كل شىء قدير، وهو يحيى العظام وهى رميم؛ بل هو يخلق من العدم. 

يدل على ذلك أن الله- سبحانه وتعالى- يبعث من يموت فى البحار وتأكله الأسماك والحيتان المتفرقة، ومن يموت وتأكله السباع، ومن يحرق جسده ويذرى مع الرياح وفى الأنهار والبحار، والله بكل شىء عليم، وهو على خلقه قدير وسميع وبصير. 

6. وهذا الترخيص والجواز يشترط فيه أن يكون بعيدًا عن البيع والشراء والتجارة بأى حال؛ بل لابد أن يكون فى أقصى حالات الضرورة وبدون مقابل مادى مطلقًا إلى المعطى صاحب العضو إن كان حيًّا أو إلى ورثته إن كان ميتًا.

7. ويشترط فى جميع الأحوال وجوب مراعاة الضوابط الشرعية التالية للترخيص بنقل الأعضاء الآدمية من الحى إلى الحى ومن الميت إلى الحى، وهى: 
أولاً: إنه لا مانع شرعًا من الترخيص فى نقل الأعضاء البشرية من الإنسان الحى إلى الإنسان الحى، ولا من الإنسان الميت إلى الإنسان الحى بالضوابط التى تقررها الشريعة الإسلامية من خلال نصوصها الشرعية والفقهية. 

ثانيًا: يترخص فى نقل العضو البشرى من الإنسان الحى إلى الإنسان الحى بالشروط والضوابط التالية: 

1. الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية فى تدهور صحى مستمر ولا ينقذه من موت محقق من الوجهة الطبية إلا نقل عضو سليم إليه من إنسان آخر بينهما درجة قرابة حتى الدرجة الثانية "بالغ- عاقل- مختار". 

2. أن يكون هذا النقل محققًا لمصلحة مؤكدة للمنقول إليه من الوجهة الطبية ويمنع عنه ضررًا مؤكدًا يحل به مع استمرار العضو المصاب بالمريض بدون تغيير. 
3. ألا يؤدى نقل العضو إلى ضرر بالمنقول منه ضررًا محققًا يضر به كليًّا أو جزئيًّا ويمنعه من مزاولة عمله الذى يباشره فى الحياة ماديًّا أو معنويًّا، أو يؤثر عليه سلبيًّا فى الحال أو المآل بطريق مؤكد من الناحية الطبية؛ لأن مصلحة المنقول إليه ليست بأولى- من الناحية الشرعية- من مصلحة المنقول منه؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر، ولا ضرر ولا ضرار فى الإسلام، ويكفى- فى ذلك- المصلحة الغالبة الراجحة. 
والضرر القليل المحتمل عادة وعرفًا وشرعًا لا يمنع هذا الجواز فى الترخيص إذا تم العلم به مسبقًا وأمكن تحمله أو الوقاية منه ماديًّا ومعنويًّا بالنسبة للمنقول منه، والذى يحدد ذلك هم أهل الخبرة الطبية العدول. 

4. يكون هذا النقل بدون أى مقابل مادى أو معنوى مطلقًا بالمباشرة أو بالواسطة. 
5. لا يجوز نقل الأعضاء الآدمية بين جنسيتين مختلفتين إلا إذا وجدت درجة قرابة تجيز ذلك أو ضرورة تحددها نصوص قانونية على وجه الحصر. 

6. صدور إقرار كتابى من اللجنة الطبية المختصة قبل النقل بالعلم بهذه الضوابط وإعطائه لذوى الشأن من الطرفين– المنقول منه العضو والمنقول إليه- قبل إجراء العملية الطبية على أن تكون هذه اللجنة متخصصة ولا تقل عن ثلاثة أطباء عدول أحدهم فى المخ والأعصاب، والثانى فى التخدير، والثالث باطنى، وليس لأحد منهم مصلحة فى عملية النقل. 

7. أن تكون عملية النقل بمركز طبى متخصص يخضع لإدارة الدولة وبيت مالها وليس استثماريًّا أو خاصًا. 

ثالثًا: يترخص فى نقل العضو البشرى من الميت إلى الحى بالشروط والضوابط الآتية: 

1. أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته بالفعل موتًا كليًّا ويستحيل عودته للحياة عادة مرة أخرى بشهادة وفاة من أهل الخبرة الطبية العدول مكتوبة وممهورة منهم بذلك تفيد موته موتًا شرعيًّا وليس موتًا إكلينيكيًا. 

2. الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية فى تدهور مستمر ولا ينقذه من موت محقق- من وجهة النظر الطبية- إلا نقل عضو سليم من إنسان آخر حى أو ميت ويكون محققًا للمنقول إليه مصلحة ضرورية أو حاجية لا بديل عنها. 
3. أن يكون هذا النقل محققًا لمصلحة مؤكدة للمنقول إليه من وجهة النظر الطبية ويمنع عنه ضررًا مؤكدًا يحل به مع استمرار حالته التى يكون عليها قبل النقل. 
4. أن يكون المنقول منه قد أوصى بهذا النقل فى حياته، وهو بكامل قواه العقلية وبدون إكراه مادى أو معنوى عالمًا بأنه يوصى بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته يحدده تفصيلاً أو إجمالاً. 
5. إذا لم توجد وصية بجواز النقل من الميت فى حياته ووجدت ضرورة ملحة بنقل العضو منه إلى إنسان آخر فيجوز ذلك بشرط موافقة أحد الأولياء الشرعيين المعتد بإذنهم وبشرط أن يكون ذلك الترخيص بدون أى مقابل مادى أو معنوى. 
6. ألا تكون الوصية بالنقل أو الإذن به مؤدية إلى مخالفة نص شرعى أو قانونى كالوصية بنقل ما لا يجوز نقله كالخصية أو المبيض؛ لأنها لا تجوز مع الحى ولا مع الميت لأنها تؤدى إلى اختلاط الأنساب. 
المطلب الثانى

أقوال الفقهاء ونصوصهم الفقهية وأهل الاختصاص 
العلمى الطبى فى حقيقة الموت الشرعى وعلاماته الشرعية والطبية
1. لا يجوز- شرعًا- النقل فى زرع الأعضاء البشرية من الميت إلى الحى إلا بعد التأكد التام اليقينى من الموت موتًا شرعيًّا؛ وذلك بخروج الروح من الجسد واستحالة عودتها مرة أخرى من الناحية الطبية؛ وذلك بناء على قرار مجمع البحوث الإسلامية- بالأزهر الشريف- بتاريخ 29/7/1992م؛ حيث قرر: "إن الموت حالة تضاد الحياة حيث لا يعرى الجسم الحيوانى عنهما ومنه الإنسان ولا يجتمعان معًا فيه؛ فإذا وجدت معه الحياة انعدم الموت، وإذا وجد الموت معه انعدمت الحياة"، وقرر أن علامات الموت الشرعى للإنسان أربع، وهى: 
1. انقطاع نفسه. 

2. إحداد بصره. 

3. إنفراج شفتيه فلا ينطبقان.

4. سقوط قدميه فلا ينتصبان. 

وما قرره مجمع البحوث الإسلامية هو ما أكده القانون المدنى المصرى فى المادة 29 منه وهو الواجب العمل به؛ فقد جاء فى نصه- بالنسبة لبيان حقيقة الموت الاعتداد به شرعًا وقانونًا-: "ويمتنع الاكتفاء بتوقف جهاز رسم المخ الكهربائى وحده دليلاً قاطعًا على الوفاة؛ حيث لا يمتد عمله إلى المراكز العصبية العميقة؛ بل لابد مع ذلك من ظهور العلامات الجسدية على نحو ما قرره الفقه الإسلامى". 
وهذا ما قرره مجلس الدولة فى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريخ 6/9/1985م؛ حيث قال: "إن نقل العضو الفريد يعتبر حتمًا وبذاته موت المنقول منه فى بيان سبب الموت هو بالحالة أو بالفعل الذى انتهى حتى إن كان المنقول منه فى سكرات الموت". 
والعبرة حتمًا ومباشرة إلى حدوث الموت فى لحظة حدوثه، فالسبب الأحسم فى إحداث الموت هو السبب المميت وإن ناصرته أسباب أقل حسمًا، والسبب المباشر هو المميت وإن تكاثرت معه أسباب غير مباشرة. 

إن الموت ليس واقعة طبية فقط وإن كانت خبرة الطب هى ما عليه المعول؛ ولكن الموت هو حقيقة دينية وفلسفية وواقعة قانونية وحالة اجتماعية، وهو كحقيقة فلسفية يتعلق بوجود الروح وخروجها من الجسم. 

ويتضمن هذا التعريف أن الموت هو: التوقف الذاتى لجميع مظاهر الحياة وأجهزة الجسم وأعضائه. 
وهذا ما أقرته وأخذت به دار الإفتاء المصرية فى فتواها الخاصة ببيان الحكم الشرعى فى نقل الأعضاء البشرية من الحى إلى الحى ومن الميت إلى الحى؛ وذلك بعد صدور قرار لجنة الصياغة الشرعية بشأن نقل الأعضاء البشرية برئاسة مفتى الديار المصرية بناء على قرار مجمع البحوث الإسلامية بتاريخ 18/3/1997م. 

هذا وقد تظاهرت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وآراء  الفقهاء على تأييد ما انتهى إليه المجمع ودار الإفتاء المصرية، وما انتهى إليه القانون المدنى المصرى، ورأى قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصرى. 

فمن النصوص القرآنية التى تشير إلى أن الموت حقيقة تناقض الحياة المستقرة التى تبقى إلى انقضاء الأجل بموت طبيعى أو قتل قوله– تعالى-: ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ      ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ      ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝﭼ(
)، وقوله– تعالى-:      ﭽ ﭭ    ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ      ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ          ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮆ      ﮇ  ﮈ  ﭼ(
). 
والمعنى: فهلا ترجعون هذه النفس، وهى: الروح بعد خروجها من الجسد وموت صاحبها إلى مكانها الأول من الجسد وعودة الروح إليه مرة أخرى أيها الكافرون المنكرون للموت والبعث بعده فى القبر وفى الآخرة يوم القيامة للحساب كما جاء فى كتب التفسير وقاله ابن كثير. 

ومن ذلك قوله– تعالى-: ﭽ ﭫ        ﭬ     ﭭ   ﭮ     ﭯ  ﭰ    ﭱﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ    ﭷ     ﭸ  ﭹ   ﭺ    ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﭼ(
). 
والمعنى: إذا بلغت الروح- عند خروجها من الجسد وموت صاحبها- التراقى، وهى العظام التى بين ثغرة النحر والعاتق، والتراقى: جمع ترقوة، والمراد فى الآية الكريمة بيان حقيقة الموت بانتزاع الروح من الجسد وبلوغها الترقوة عند خروجها، وهذا ما يؤدى إلى بلوغ تمام موت كل أجزاء الجسد ويصبح أهلاً للتجهيز والدفن والتفاف الساق بالساق. 

والموت الشرعى هو الذى تبنى عليه الأحكام الشرعية المترتبة عليه من إرث ووصية وقصاص ودية وبينونة كبرى بين الزوج المتوفى وزوجته المتوفى عنها وانتهاء العقود وغير ذلك من الأحكام، وهذا الموت الشرعى الذى تترتب عليه هذه الأحكام لا يتحقق إلا بمفارقة الروح للجسد مفارقة تامة وتنتهى معها مظاهر الحياة الإنسانية والبشرية من تنفس ونبض وتماسك عضلات الجسد وغير ذلك مما هو معلوم ومشاهد للعامة والخاصة بلا نكير من أحد، ويصبح الإنسان- مع هذه العلامات والمظاهر- بين الأحياء ميتًا وجثة بلا روح يجب غسله وتجهيزه وتكفينه إذا لم يكن شهيدًا فى قتال مشروع والصلاة عليه ودفنه فى قبره لقوله– تعالى-: ﭽ ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﭼ(
). 
ويجب التأكد من موت الإنسان؛ وذلك بإجماع أهل العلم الفقهى والاختصاص الطبى؛ وذلك لبناء الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت عليه سواء كان بالنسبة لحقوق الميت نفسه أو بالنسبة لحقوق العباد. 

ويجب أن يكون العلم بذلك يقينيًّا بدون ظن أو شك مهما كانت درجة هذا الشك المتعلق بالحياة؛ وذلك لأن الحياة مع الإنسان قبل موته حقيقة يقينية معه ولا تزول إلا بيقين مثله، وهو الموت حقيقة ويقينًا، والشك فى رفع هذا اليقين بضده لا يرفعه ولا ينفيه؛ وذلك لأن اليقين لا يزول بالشك؛ وهذا من القواعد الفقهية المتفق عليها عند الفقهاء جميعًا فى بناء الأحكام الشرعية كلها فيما عدا أمور العقيدة والنية فى العبادة. 

وآراء وأقوال الفقهاء فى حقيقة الموت الشرعى وعلاماته تؤكد ما سبق بيانه، فيقول ابن قدامة الحنبلى فى كتابه المغنى: وإن اشتبه أمر الميت اعتبر بظهور أمارات الموت من استرخاء رجليه، وانفصال كفيه، وميل أنفه، وامتداد جلد وجهه، وانخساف صدغيه، وإن مات فجأة انتظر به هذه العلامات حتى يتيقن موته. 

وقال الإمام النووى الشافعى فى كتابه المجموع:

للموت علامات، وهى: أن تسترخى قدماه، وينفصل زنداه، ويميل أنفه، وتمتد جلدة وجهه، وينخسف صدغاه، وتتقلص خصيتاه مع تدلى الجلدة. 

ونقل عن الإمام الشافعى أنه قال: فإذا مات مصعوقًا أو غريقًا أو تردى من جبل فمات لا يبادر به– أى بدفنه- حتى يتحقق موته. 
وفى حاشية ابن عابدين عند الحنفية:  والموت صفة وجودية خلقت ضد الحياة، وقيل عدمية، وعلاماته: استرخاء قدميه، واعوجاج منخره، وانخساف صدغيه. 

وعند المالكية- كما فى شرح الخرشى على مختصر خليل-: والموت كيفية وجودية تضاد الحياة فلا يعرى الجسم الحيوانى عنهما ولا يجتمعان فيه، وعلامات الموت أربع، وهى: انقطاع نفسه، وإحداد بصره، وانفراج شفتيه فلا ينطبقان، وسقوط قدميه فلا ينتصبان. 

وعند الزيدية فى البحر الذخار: ولابد لمن يموت من تحقق وظهور علامات الموت فيه، وهى: استرخاء القدمين، وميل الأنف، وانخلاع الكتف، وانخساف الصدغ، وامتداد جلد الوجه، ويتأتى فى الغريق ونحوه. 

وعند الشيعة الإمامية- كما فى كتاب فوائد الناصرية-: وعدَّ جملة من علماء الأمارات على الموت على أنها: استرخاء قدميه، وانخلاع كفيه من ذراعيه، وانخساف صدغيه، وميل أنفه، وانخلاع جلد وجهه، وتقلص أنثييه إلى فوق مع تدلى الجلدة، وزوال الثوب فى غطاء العين– عن بياض العين وسوادها- أى زوال الجفن عن العين، وهو شق البصر وانفراجه وتوجهه إلى أعلى. 

أما بخصوص أقوال وآراء أهل الاختصاص الطبى: فيقول الدكتور أحمد شوقى أبو خطوة فى كتابه: "القانون الجنائى والطب الحديث": وقد أكدت الجمعية الدولية فى اجتماعها الذى عقد فى سيدنى باستراليا سنة 1968م إن المصلحة الإكلينيكية "العملية" التى ينبغى أن يراعيها الطبيب فى عمله لا تكمن فى الخلايا المنعزلة؛ وإنما فى المحافظة على الشخص؛ فمسألة تحديد موت الخلايا والأعضاء أقل أهمية من مسألة التأكد من أن حالة المخ أصبحت غير قابلة للإصلاح؛ فموت خلايا المخ يعنى موت الإنسان نفسه. 

وفى مؤتمر جنيف العلمى فى 13/4/1968م: أعلن المؤتمر أن معيار تحديد الموت يتمثل فى الانعدام التام والنهائى لوظائف المخ، ويستند هذا المعيار أساسًا على:
1. الاسترخاء التام للعضلات. 

2. التوقف التلقائى للتنفس. 
3. عدم إعطاء جهاز رسم المخ الكهربائى لأى شىء إشارة. 
فإذا كان الطب الحديث قد استقر على أن موت خلايا المخ هو معيار الموت الحقيقى للإنسان، إلا أنه يجب تجنب الاعتماد على جهاز رسم المخ كوسيلة وحيدة للتحقق من حدوث هذا التوقف، فتوقف هذا الجهاز لا يعنى بالضرورة التوقف النهائى لوظائف المراكز العصبية التى تتحكم فى الجسم؛ ولذا ذهب أحد الأطباء الأستاذ "جرونيه" إلى أن جهاز رسم المخ الكهربائى لا يصلح بمفرده كوسيلة للتحقق من حدوث الموت، فهو لا يعكس من المخ إلا النشاط القريب للمراكز العصبية؛ ولكنه لا يعطى معلومات كافية عن نشاط المراكز العميقة؛ كما أنه يحتمل ألا يعطى إشارات لمدة محدودة مع أن المراكز العصبية العميقة تكون دائمًا فى حالة حياة. 

ولما كان المستفاد من جميع ما تقدم أن جهاز الرسم الكهربائى لا يصلح بمفرده كوسيلة للتحقق من حدوث الموت كان هذا أمرًا جديرًا بالنظر والاعتبار حتى لا يعتد به وحده؛ بل لابد من مراعاة الاستعانة بالوسائل الأخرى التى ذكرها الفقهاء وأقرها الكثير من الأطباء، ومن ثم يمكن إعلان الوفاة رسميًّا خصوصًا وأن الاكتفاء بجهاز رسم المخ فى القطع بموت الإنسان أمر غير مستقر علميًّا ولا مجمع عليه؛ بل مختلف فيه؛ وبذلك لا ينهض أن يكون حقيقة علمية قطعية فى وفاة الإنسان وموته شرعًا، ومن ثم فلا يعتد به وحده وهو ما انتهى إليه مجمع البحوث الإسلامية- بالأزهر- بتاريخ 29/7/1992م. 

وقد اعتمد المجمع فى قراره هذا على النصوص القطعية الشرعية من الكتاب، ومن أقوال فقهاء الشريعة الإسلامية على اختلاف مذاهبهم الفقهية القديمة والحديثة، وعلى القواعد الشرعية أو الفقهية قطعية الدلالة عندهم، وعلى أقوال أهل الخبرة الطبية العدول؛ وذلك لأن الموت الشرعى حقيقة شرعية وعلمية يقينية متفق عليها عند العامة والخاصة ولا خلاف فيها بين أهل الشرائع السماوية جميعًا حتى وقتنا الحاضر، وهو خروج الروح من الجسد خروجًا تامًّا على جهة الحقيقة واليقين، وظهور علاماته بطريقة يقينية. 

أما موت المخ أو جزء جذعه طبيًّا مع بقاء عمل القلب والنبض بجهاز التنفس الصناعى للدلالة على موت الإنسان من الناحية الشرعية وترتب عليه كل الأحكام الشرعية المترتبة على الموت فى مجال الحقوق والواجبات بين الأحياء والأموات، فهو ليس حقيقة شرعية تبنى عليها الأحكام الشرعية فى هذا المجال؛ وذلك لأنه أمر مختلف فيه بين أهل الاختصاص الطبى أنفسهم منذ ظهوره فى العصر الحديث بناء على التقدم التقنى والطبى فى فحص الأعضاء البشرية فى مجال الطب والعلاج الطبى واكتشاف موت المخ وموت جذع المخ؛ وذلك لأن موت المخ ليس حقيقة علمية مؤكدة ومجزومًا بها على الموت التام اليقينى الشرعى للإنسان؛ وإنما هو مجرد مفهوم لتبرير جنى الأعضاء وليس متفقًا عليه كما يزعم البعض من المجوزين. 
فهناك خلافات شديدة بين الدول بعضها وبعض؛ بل وبين الولايات المختلفة فى الدولة الواحدة، وهناك تبادل الاتهامات بقتل المرضى بين أصحاب المفاهيم المختلفة لموت المخ؛ كما يوجد الإقرار بوجود النتائج الخاطئة فى أحدث الفحوص المستخدمة لتشخيص موت المخ حتى اليوم؛ كما توجد خلافات حول السن التى لا يجوز فيها تطبيق موت المخ. 

كما أثبتت الدراسات الأمريكية والبريطانية عودة بعض الحالات إلى الحياة الطبيعية بعد تشخيصها كاملاً "كموت المخ". 

وقد اعترف الأطباء الأجانب الذين وصفوا مفهوم موت المخ منذ تقرير جامعة هارفرد عام 1968م حتى اليوم بأنه مفهوم عقلى فقط ولا يجب مناقشته من ناحية الدين والروح، ولا من الناحية البيولوجية واستمرار الوظائف الحيوية. 
وذلك بناء على بحوث ومراجع المؤتمرات العلمية والطبية فى ذلك فى الداخل والخارج، ومنها: مؤتمر موت المخ فى هافانا سبتمر سنة 1992م، وفى سان فرانسيسكو نوفمبر سنة 1966م، ومؤتمر الكويت والتعريف الطبى للموت ديسمبر سنة 1966م، ومقترحات جامعة المنصورة بشأن ضوابط تقنين نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وفتوى دار الإفتاء المصرية فى الحكم الشرعى لنقل الأعضاء البشرية وضوابطها الشرعية الصادرة فى 1997م، والمؤتمر الدولى الثالث للأورام بكلية طب قناة السويس عن أخلاقيات الممارسات الطبية ونقل الأعضاء البشرية إبريل سنة 1999م. 

وبناءً على ذلك يتأكد لنا- من الناحية الشرعية- أنه مع الجواز فى النقل للأعضاء البشرية بين الأحياء والأموات من حيث العموم بالضوابط الشرعية التى سبق بيانها فإنه لا يجوز- بأى حال- بالنسبة للأخذ من ميت إلى حى إلا بعد الوفاة اليقينية المتفق عليها، وعلى علاماتها ومظاهرها الخارجية بين فقهاء الشريعة والقانون والطب، وأول مظاهر ذلك هو توقف جميع الأعضاء البشرية عن وظائفها الحياتية توقفًا تامًّا لا رجوع فيه، ومن ذلك: القلب، والنبض، والجهاز التنفسى، والتأكد من ذلك بالعلامات الشرعية الظاهرية التى لا تخفى عن الخاصة والعامة كما سبق بيانها من الناحية الشرعية والفقهية والقانونية والطبية والعلمية بالإجماع.

 هذا والله الموفق والهادى إلى طريق الحق والصواب، وهو أعلى وأعلم. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

                                                                  أ. د. نصر فريد محمد واصل 
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